
ورقة قانونية بعنوان
العقبـــات التي تحرم 
المرأة من الميــــراث

إعداد المحاميتين
رنين أبو زايد وهلا عواد  



مقدمة:
يعتبـــر الميـــراث مـــن الموضوعـــات القانونيـــة الأكثر أهمية التـــي تعالج في معظـــم الأنظمـــة القانونية حـــول العالم، حيث 
يتعلـــق بتوزيـــع وتقســـيم ممتلـــكات المتوفـــى بين ورثته وفقًًـــا للأنظمـــة المعمول بها فـــي كل بلد، وفـــي نطاق ضمان 
الشــــريعة الإسلاميـــة بحقوق المرأة الواضحة والصــــريحة فـــي الميراث، التي جعلتها شـــريكًًا ضروريًًا في الثـــروة العائلية، 
لـــذا تبيـــن الأرقـــام فجـــوة صادمة بيـــن النـــص الشـــرعي والتطبيـــق العملي، فبحســـب بيانـــات الجهـــاز المركـــزي للإحصاء 
الفلســـطيني حتى منتصف عام 2023، لم تتجاوز نســـبة حصول النســـاء على حقوقهن الإرثية ســـوى1%12، وهو مؤشـــرٌٌ 

ـــا يتجذر في عوائـــق اجتماعيـــة واقتصادية وقانونية متشـــابكة. يعكـــس اختلالًاً بنيوي�

وتأتي هذه الورقة لتحليل هذه الإشـــكالية التي لا تقتصــــر على انتهاك حقٍٍ شـــرعي وقانوني فحســـب، بل تُُعد انتكاســـةًً 
ـــا واجتماعيًًا، ما يزيد تبعيتها وينمي أشـــكال العنـــف المُُمارس ضدها، فالعـــادات الاجتماعية  لجهـــود تقويـــة المرأة اقتصادي�
المبنيـــة علـــى الثقافـــة الذكوريـــة التي تكـــره المـــرأة بالتنازل عـــن حقوقها تحت مســـمى »صلـــة الرحـــم« أو »الحفاظ على 
أملاك العائلـــة«، بينمـــا تحتـــد العراقيـــل الاقتصادية كالعبء المالـــي لإجراءات التقاضـــي من عزوفها عـــن المطالبة بحقها.

علـــى الصعيـــد القانونـــي، ورغم الاعتراف الصــــريح بحـــق المرأة في الميـــراث، تظل التشــــريعات الفلســـطينية قاصرةًً عن 
ضمـــان آليـــات فعّّالة للحماية، فالقرار بقانون رقم )6( لســـنة 2023 بشـــأن تقســـيم الحقـــوق الإرثية رغـــم إيجابياته لم يحدد 
مـــددًًا إلزاميـــة للتقســـيم، كما ترك الثغرات تُُســـتغل عبر عقود التخـــارج والإجراءات غيـــر الواضحة التي تُُحوّّل الحق الشـــرعي 

إلى أداة للاســـتغلال والحرمان.

وعلاوة علـــى مـــا ســـبق ومـــن خلال تتبـــع حـــاتٍٍلا واقعية أمـــام المحاكـــم فهناك ما تســـمى القســـمة الرضائيـــة كالتوقيع 
علـــى أوراق التنـــازل خلال فتـــرات الحـــزن أو مـــن خلال الاحتيال العاطفي تحت ســـتار الأخـــوة أو إخفاء حجج حصــــر الإرث، لذا 
تبـــرز الحاجـــة إلى إصلاحات تشــــريعية تواكب الروح الشـــرعية وتُُعزز الوعي القانوني، وتشـــدد العقوبات علـــى المُُتلاعبين، 
وتســـعى هـــذه الورقـــة إلى طـــرح رؤيةٍٍ شـــاملة تعيد للمـــرأة حقوقها ليس كمنحـــةٍٍ اجتماعية، بل كضــــرورةٍٍ لتحقيـــق العدالة 

والتنمية المســـتدامة.

وتكمن أهمية الورقة فـي:

	1 إثارة النقاش العام حول قضية حرمان المرأة من الميراث. .

	2 التأكيد على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي تعزز من استمرار هذه الإشكالية..

	3 التوعية بحقوق المرأة وتمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا في المجتمع..

	4 الدعوة للإصلاحات القانونية وتعزيز سيادة القانون في المجتمع..

وتتمحـــور إشـــكالية هـــذه الورقة حول التناقـــض والانتهاك بين الضمانـــات الشــــرعية والقانونية لحقوق المـــرأة الإرثية في 
النظـــام الفلســـطيني وبين الواقـــع العملي الذي يُُكـــرّّس حرمانها من هـــذه الحقوق؟

وينبثق عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات: 

• ر هذه الفجوة بين النص والتطبيق؟ 	 كيف تُفسَّ

• ل الحق الشرعي والقانوني للمرأة إلى أداة للاستغلال والحرمان؟	 ما هي العوامل التي تُحوِّ

حيـــث تشـــير البيانـــات إلـــى أن نســـبة حصـــول النســـاء علـــى ميراثهـــن لا تتجـــاوز 2%12، حتى مع وجـــود نـــصٍٍّ صريح في 
الشـــريعة الإسلاميـــة والقانـــون على هـــذه الحقوق، حيث إن هـــذا الواقع يعكس أزمـــة مركبة تتجاوز حـــدود النص القانوني 
إلـــى عمـــق البنيـــة الثقافيـــة والاجتماعيـــة، إذ تواجـــه المرأة جملةًً مـــن العقبـــات البنيوية التي تحـــول دون تمتعهـــا الفعلي 
م المســـاومة العائلية علـــى النص الشـــرعي والضغوط  بحقوقهـــا الإرثيـــة التـــي تتـــراوح بين العُُـــرف المجتمعي الـــذي يُُقِدِّ
الأســـرية التـــي تُُجبرهـــا علـــى التنازل عـــن حقها اتقـــاءًً للنـــزاع أو حفاظًًا على ما تســـمى »الروابـــط العائلية« مـــرورًًا بضعف 

الوعـــي القانونـــي، وانتهـــاءًً بغيـــاب آليات إنفـــاذ فعّّالة تحمي هـــذا الحق عنـــد انتهاكه.

1	 خليل موسى، تقرير عن غالبية النساء في فلسطين محرومات من حقهن في الميراث، 25 أكتوبر 2022 منشور على الموقع التالي:

https://tinyurl.com/yuyw5ucc 	
2	 خليل موسى، تقرير عن غالبية النساء في فلسطين محرومات من حقهن في الميراث، 25 أكتوبر 2022 منشور على الموقع التالي: 

https://tinyurl.com/yuyw5ucc 	
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ويُُبـــرز هذا التناقض إشـــكالية فلســـفية في العلاقة بيـــن القانون والعدالـــة، فبينما يُُفترض أن يكون القانـــون أداة لتحقيق 
العدالـــة والمســـاواة فـــإن الواقـــع العملي يُُظهـــر أن النص وحـــده لا يكفي ما لـــم تُُعزّّز الدولة ســـلطتها التنفيذيـــة وتُُفعّّل 
أدوات الرقابـــة القانونيـــة والاجتماعيـــة وتُُكـــرّّس ثقافـــة قانونية تنقل الحق مـــن حيّّز التجريد إلـــى حيّّز التحقيـــق، فالعدالة لا 
تتحقـــق بالإرادة التشـــريعية فحســـب، بل تتطلـــب كذلك إرادة سياســـية ومجتمعية تجرؤ علـــى تفكيك البُُنـــى الذكورية التي 

تُُقـــصي المرأة عن حقّّها المـــشروع والمُُكتـــسب.

أولًاً: العقبـــات التي تواجه المـــرأة في الحصول 
علـــى حقوقها الإرثية

رغـــم أن الشــــريعة الإسلاميـــة والقوانين المدنية تكفل للمرأة حقهـــا في الإرث بنصوص واضحة لا تحتمـــل التأويل، إلا أن 
الواقـــع العملـــي يُُظهر فجوة واســـعة بيـــن النص القانونـــي والتطبيق الفعلي، حيث تُُواجه النســـاء تحديـــات متعددة تعيق 
حصولهـــن الكامـــل والعادل علـــى حقوقهن الإرثية، هذه التحديات لا تقتصــــر فقط على المعيقـــات القانونية، بل تمتد إلى 
أبعـــاد اجتماعيـــة وثقافية واقتصادية، تجعل من المطالبة بالميراث مســـألة شـــائكة ترتبط أحيانًًا بمفاهيـــم العيب والعقوق، 
وتُُحمّّـــل المـــرأة أعبـــاءًً نفســـية ومجتمعيـــة فـــوق حرمانها من الحـــق ذاته، وفي ظـــل هذه المنظومـــة غيـــر المتكافئة تصبح 
العقبـــات التـــي تعترض حصـــول المرأة علـــى ميراثها الشــــرعي أكثر تعقيدًًا، وتســـتوجب معالجـــة متعددة الأبعـــاد تبدأ من 

التشـــريع ولا تنتهي عند التوعيـــة المجتمعية.

الفقرة الأولى: العقبة الاجتماعية: 

ومـــن أبـــرز العقبـــات الاجتماعية التـــي تحول دون حصـــول المرأة علـــى ميراثها المشــــروع هـــي هيمنة الأعـــراف والعادات 
الذكوريـــة التـــي تفرِِض على المـــرأة ضمنيًًّا أو صراحةًً للتنازل عن حقها الشــــرعي بذريعة الحفاظ على صلة الرحم وتماســـك 
ث، حيث  ـــا مـــا يُُمارس هـــذا الضغط في لحظات ضعف إنســـاني وعاطفـــي، كفترة الحـــداد على وفاة المـــوِرِّ الأســـرة، وغالب�
تُُســـتغل مشـــاعر الحزن والأســـى لتكريس ممارســـات تُُجافي النصوص الشــــرعية وتتناقض مع مقاصد العدالة، ويتم ذلك 
مـــن خلال وســـائل ترهيب معنوي وتلاعب نفســــي تجعل من مطالبة المـــرأة بحقها وكأنها خروج على العُُرف، أو مســـاهمة 

ــحق ثابت إلى خيار اجتماعي مـــشروط برـــضا الجماعة. ــما يُُحول الميراث من ـ ـــفي تفكـــيك الرواـــبط العائلية، ـ

الفقرة الثانية: العقبة الاقتصادية:

تتمثـــل هـــذه العقبة فـــي العبء المالـــي المرتفع لإجـــراءات التقاضي ما يشـــكّّل حاجزًًا حقيقيًًا أمام النســـاء في ســـعيهن 
للمطالبـــة بحقوقهـــن، فالكلفة المرتفعة للمحامين والرســـوم القضائيـــة، ونفقات المرافعات، تضع كثيرًًا من النســـاء خاصة 
ذوات الدخـــل المحـــدود أمـــام خيـــار صعب بيـــن حاجتهـــن للعدالة وعجزهـــن عن تحمّّـــل تكاليفهـــا، ويتفاقم هـــذا الواقع في 
ظـــل غيـــاب الدعـــم المادي الكافي من مؤسســـات الحماية الاجتماعيـــة، ما يجعل العدالـــة حكرًًا على القـــادرات ماليًًا ويكرّّس 

تهميش النســـاء الأكثر احتياجًًا للإنصـــاف والتمكين.

ويُُشـــار هنـــا إلى العهـــد الدولي الخـــاص بالحقوق المدنية والسياســـية في المـــادة )14(3 منه على ضمان المســـاواة أمام 
المحاكـــم بما يشـــمل توفير المســـاعدة القانونية لمن لا يســـتطيع تحمـــل تكاليفها، وعلـــى الصعيد الوطنـــي تنص المادة 
)6( مـــن القانون الأساســـي الفلســـطيني المعدل لســـنة 42003 على مبدأ المســـاواة أمـــام القانون والقضـــاء دون تمييز، 
وهـــو ما يجـــب أن يترجم إلى إجـــراءات عملية تضمن الوصـــول العادل والمنصف للنســـاء خصوصًًا فـــي القضايا المرتبطة 

بحقوقهن الشـــخصية والاقتصادية.

وعلاوة علـــى ما ســـبق لذا أوصي بضــــرورة إنشـــاء صنـــدوق حكومي لدعـــم نفقات التقاضـــي وفي الوقت ذاته تســـهيل 
تقديـــم قـــروض ميســــرة بالإضافـــة إلى تفعيـــل برامج التمكيـــن الاقتصادي للمـــرأة، كما يجـــب اعتبار القضايـــا التي تتعلق 
بالميـــراث مـــن القضايـــا المســـتعجلة، بالإضافة لضــــرورة تعديل القـــرار بقانون رقم )6( لســـنة 20235 وذلك لتوســـع في 

نطـــاق الدعم القانوني ليشـــمل جميع النســـاء.

https://tinyurl.com/3hk4d3fx :المادة )14( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الأمم المتحدة )1966(، المنشور على الموقع التالي 	3
4	 المادة )6( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2004، المنشور في العدد )59( من جريدة الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 18/3/2003.

5	 قرار بقانون رقم 6 لعام 2023 بشأن تقسيم الأموال الإرثية، منشور في جريدة الوقائع الرسمية العدد، 200 بتاريخ 8/3/2023.
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الفقرة الثالثة: العقبة القانونية: 

تتمثـــل في الثغرات التشـــريعية التي تُُســـتغل لحرمان النســـاء مـــن حقوقهن في الميراث، لا ســـيما مـــن خلال آليات مثل 
ـــا مـــا تُُفرض علـــى النســـاء ضمن ســـياقات اجتماعيـــة ضاغطـــة، أو تُُعرض عليهـــن بصيغة  »التخـــارج الإرثـــي«، والتـــي غالب�
»ترضيـــة« حيـــث يتم تقديـــم قطعة أرض هامشـــية أو مبلغ مالي زهيد مقابـــل تنازلهن عن كامل حقوقهـــن، في محاولة لا 

ـــا من التهكم أو الســـخرية مـــن حقهن الشـــرعي وكأن ما يُُعطى لهـــن يُُعد كرمًًا لا اســـتحقاقًًا. تخلـــو أحيان�

لـــذا تـــزداد خطـــورة هذا الواقع في ظل ضعـــف الإجراءات الرقابيـــة على تنفيذ القوانيـــن مثل القرار بقانون رقم )6( لســـنة 
2023 بشـــأن تقســـيم الحقـــوق الإرثيـــة،6 والـــذي رغم ما يتضمنـــه من نصـــوص تنظيمية إلا أنـــه يفتقر إلـــى أدوات عملية 
لحمايـــة الورثـــة من الاســـتغلال لا ســـيما النســـاء، لكن هـــذا القرار لا يحدد جـــزاءات رادعة في حـــال الإخفـــاء أو المماطلة ما 
يســـمح بالالتفـــاف علـــى الإجـــراءات دون اشـــتراط ضمانـــات قانونيـــة توضح ظـــروف التنـــازل أو تتحقق من علـــم كل طرف 
بحقوقـــه الفعليـــة، مـــا يفتـــح الباب أمـــام التخارج القســـري أو التلاعب بعقـــود التنازل خاصة فـــي غياب وعـــي قانوني كافٍٍ 

النساء. لدى 

ونســـتنتج ممـــا ســـبق أن القانـــون يفتقـــر إلـــى نصـــوص صريحة تضمـــن الشـــفافية فـــي التوقيع علـــى التخـــارج كإلزامية 
الاستشـــارة القانونيـــة أو وجـــود إشـــراف قضائـــي عند توقيع عقـــود التخـــارج أو التنازل، خصوصًًـــا للوريثات وهـــو ما يجعل 

النســـاء عرضـــة للاســـتغلال في ظـــل غياب حمايـــة حقيقيـــة تُُترجم مبـــدأ العدالة إلـــى ممارســـة فعليّّة.

وتتفاقـــم الإشـــكالية مع ضعـــف الوعـــي القانوني لـــدى النســـاء، حيث يُُســـتغل جهلهـــن بالإجـــراءات لدفعهن إلـــى توقيع 
وثائـــق تنـــازل أو تخـــارج دون إدراكٍٍ لمضامينهـــا، أو يتم إخفاء حجج حصــــر الإرث عنهن بالكامل، كما تُُشـــكل محاكم التســـوية 
ـــا، إذ تعتمد في كثير مـــن الأحيان على العـــادات الاجتماعية بدلًاً من النـــص القانوني، ما يُُكرس  الفلســـطينية عائقًًـــا إضافي�
ـــا« أو »الحفاظ على الســـمعة«. ففي هذه المحاكم، تُُجبر المـــرأة على التنازل  حرمـــان النســـاء تحـــت ذرائع »حل النزاعات عائلي�
عـــن حقهـــا تحت ضغـــط »المصالحة العائلية«، أو تقبل بقســـمة غير عادلة لتجنـــب النزاع، خاصةًً إذا كانـــت الأراضي الموروثة 
تقـــع فـــي مناطق حدوديـــة قريبة من المســـتوطنات، والتي يُُصار إلى تســـليمها للإنـــاث وتكون قيمتهـــا منخفضة مقارنة 

الأراضي. بباقي 

أما عقـــود التخـــارج، فرغـــم التعميم الصـــادر عن ديـــوان قاضي القضاة عـــام 2012 الذي يفرض شـــروطًًا صارمـــة )كالإعلان 
فـــي الصحـــف، وتقرير الخبراء، وانتظار 4 أشـــهر(7، فإن تطبيقه على أرض الواقع يظل هشًًـــا، خاصة فـــي المحاكم النظامية 
ذ هذه العقود دون اكتراث بالضوابط، بل تُُســـتخدم كأداة لاســـتغلال النســـاء عبر إجبارهن على  ومحاكم التســـوية، حيث تُُنَفَّ

بيع حصصهن بأســـعار زهيدة.

6	 قرار بقانون رقم 6 لعام 2023 بشأن تقسيم الأموال الإرثية، منشور في جريدة الوقائع الرسمية العدد، 200 بتاريخ 8/3/2023.
https://tinyurl.com/d36uy5ke التخارج، الموقع الرسمي لدولة فلسطين مجلس الوزراء 	7

https://tinyurl.com/4tph7rce :وأيضًًا مقال بعنوان حق المرأة بالميراث في ظل معضلة التخارج، دانا أبو بكر، 18/8/2020، المنشور على الموقع التالي 	
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ثانيًًا: دور مؤسســـات المجتمع المدني والقضاء 
فـــي حماية حق المرأة فـــي الحصول على حقها 

الميراث في 
إن دور مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي والقضـــاء فـــي حمايـــة حـــق المـــرأة فـــي الميراث يتجـــاوز البعـــد الإجرائي إلـــى بُُعد 
فلســـفي عميـــق يتمثل فـــي تكريس مبدأ العدالة كقيمـــة عليا لا تكتمل إلا بتجســـيدها على أرض الواقـــع، فبينما يُُفترض 
بالقضـــاء أن يكـــون الحصن الحصيـــن للحقوق المكفولة قانونًًا، لذا تُُشـــكّّل مؤسســـات المجتمع المدني الـــذراع المجتمعي 
الواعـــي القـــادر علـــى كشـــف مواطن الخلـــل بين النـــص والتطبيق والعمـــل علـــى ردم الفجـــوة بينهما مـــن خلال التوعية، 

والتمكـــين القانوـــني، والدعم النفـــسي، والاجتماعي.

ويقـــع علـــى عاتق القضاء واجب مبدئي فـــي إعمال النصوص الشــــرعية والقانونية التي تُُقرّّ حق المـــرأة في الميراث دون 
انتقـــاص، ومواجهـــة أي محـــاولات للالتفاف على هذا الحق تحت ســـتار التنـــازل أو الرضى الشـــكلي، فالقاضي لا يُُفترض 
أن يكـــون مجـــرد منفّّـــذ للنصـــوص، بل مفســــرًًا لها بـــروح العدالة والإنصـــاف وخاصة حيـــن يتعلق الأمر بالفئـــات الأضعف 
فـــي معادلـــة القـــوة الاجتماعية، وفي الســـياق ذاتـــه، تنهض مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي بوظيفة مزدوجـــة: من جهة، 
توعيـــة المـــرأة بحقوقها وســـبل حمايتها، ومن جهة أخرى، مســـاءلة البُُنى القانونيـــة والاجتماعية التي تُُكـــرّّس التمييز وتُُفرّّغ 

النصوص مـــن مضمونها.

وبذلـــك نســـتنتج أن تحقيـــق العدالة فـــي قضايا الميـــراث لا يكون فقط عبـــر المنظومـــة القانونية الجامدة، بـــل عبر تفعيل 
الضميـــر القانونـــي الحـــي داخل مؤسســـات القضاء، وتوســـيع هامـــش المشـــاركة المجتمعيـــة الهادفة إلى إعـــادة تعريف 
المفاهيـــم المترســـبة وتفكيـــك التواطـــؤ الصامـــت الـــذي يســـمح باســـتمرار الظلـــم تحـــت مظلـــة »التوافـــق العائلي« أو 

الأســـرية«. »المصلحة 

الخاتمة
ـــا واجتماعيًًا، ليس فقـــط بوصفه حقًًا شـــرعيًًا وقانونيًًا،  يُُشـــِكِّل الحـــق فـــي الميراث ركيزةًً أساســـيةًً لتمكين المـــرأة اقتصادي�
بل لأنه يُُعد مدخلًاً لتحقيق الاســـتقلال المالي وكســــر حلقة التبعية التي تُُكرس أشـــكال العنف ضدها ورغم أن الشــــريعة 
الإسلاميـــة والتشــــريعات الفلســـطينية قـــد كفلت للمـــرأة حقوقها الإرثيـــة دون نقصـــان، إلا أن الواقع يكشـــف عن فجوة 

عميقـــة بيـــن النص والممارســـة، حيث تُُحـــرم أكثر من %88 من النســـاء مـــن حصصهن وفقًًا لأحـــدث الإحصاءات.

هـــذا يعـــد تناقضًًـــا صارخًًـــا لا يعكـــس خـــللًاً في التشــــريع، بل يكشـــف عـــن أزمـــة مركبة تتقاطـــع فيهـــا العـــادات الذكورية 
ل الحـــق إلى امتيـــازٍٍ يصعب الوصول  المُُهيمنـــة مـــع ثغرات قانونية تســـمح بالاســـتغلال، وإجراءات اقتصاديـــة مجحفة تُُحِوِّ
إليـــه فالثقافـــة المجتمعيـــة التـــي تختزل المرأة في دور »الحارســـة على تماســـك الأســـرة« – حتى لو كان الثمـــن تنازلها عن 
حقهـــا – تُُغذيهـــا قوانيـــن تفتقر إلى آليـــات التنفيذ الصارمة، ونظـــامٌٌ قضائيٌٌ يخضع فـــي كثير من الأحيان لســـلطة العرف 

على حســـاب النص.

لكـــن هـــذا الواقع ليس قـــدرًًا لا يُُتجاوز، فكما أثبتت الشــــريعة الإسلاميـــة مرونتها في تكريس العدالة، يمكن للتشــــريعات 
الفلســـطينية أن تتحـــول إلـــى أدوات فاعلة لتمكيـــن المرأة، عبر ســـد الثغرات )كتعديل القـــرار بقانون رقم 6 لســـنة 2023(، 
وتعزيـــز الوعـــي المجتمعي بحقوقها، وبناء جســــر بيـــن المنظومة القانونية والواقـــع الاجتماعي، فضمان حصول النســـاء 
علـــى ميراثهـــن ليـــس قضيةًً فرديةًً فحســـب، بل هو اســـتثمار في تنمية المجتمـــع بأكمله وعلامةٌٌ علـــى نضجه في تحقيق 

المساواة.

فـــي الختـــام فإن اســـتعادة المرأة لحقها الإرثي ليســـت مجرد تطبيق لنصـــوص قانونية، بل هي ثـــورةٌٌ ثقافية ضد منظومةٍٍ 
تســـتهين بقيمتهـــا الإنســـانية والاقتصاديـــة، ولا يمكـــن لهذه الثـــورة أن تنجـــح إلا بتحالفٍٍ بيـــن القانون والمجتمـــع: قانون 
م الظلـــم، ومجتمـــع يُُعيد تعريف »الشــــرف« ليكون مرتبطًًـــا بعدالة التوزيع، لا بســـيطرة الذكور، فقط حينها، ســـيتحول  يُُجـــِرِّ

الميراث مـــن أداةٍٍ للقهر إلى جســـرٍٍ للحرية.
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حلول مقترحة وتوصيات
الحلول الاجتماعية والثقافية

أولًا: تعزيز الوعي المجتمعي:

• تنظيـــم حمـــات توعويـــة مكثفـــة بالتعـــاون مـــع المؤسســـات الدينيـــة والتعليميـــة والإعلامية، 	
لتوضيـــح حقـــوق المـــرأة فـــي الميـــراث وفق الشـــريعة الإســـامية.

• إشـــراك الرجال والشـــباب في برامـــج التوعية لتغيير الصـــورة النمطية حول دور المـــرأة في إدارة 	
الممتلكات.

• توظيـــف وســـائل التواصـــل الاجتماعي والدرامـــا التلفزيونية لنشــــر قصص نجاح لنســـاء حصلن 	
علـــى ميراثهن وأثّـــرن إيجابيًا في أســـرتهن.

ثانيًا: تمكين النساء نفسيًا وقانونيًا:

• إنشـــاء مراكز دعم نفســـي وقانوني مجانية للنســـاء اللواتي يتعرضن للضغـــوط العائلية للتنازل 	
حقوقهن. عن 

• تدريـــب قيـــادات نســـائية محليـــة )كـــوادر مجتمعيـــة( لمســـاعدة النســـاء فـــي المناطـــق الريفيـــة 	
والمهمشـــة علـــى فهـــم حقوقهـــن.

ثالثًا: الحلول الاقتصادية

	1 تخفيف العبء المالي عن النساء:.

• توفير دعـــم مالـــي حكومي يغطي تكاليـــف التقاضي )أتعـــاب المحامين، ورســـوم المحاكم( 	
للنســـاء غير القـــادرات، بصرف النظر عن اســـتفادتهن مـــن برامج التنميـــة الاجتماعية.

• إنشـــاء صندوق خاص لدعم قضايا الميراث، بالشـــراكة بين وزارة العـــدل ومنظمات المجتمع 	
المدني.

	2 تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال الميراث:.

• تقديـــم برامـــج تدريبية للنســـاء حـــول إدارة الممتلكات والاســـتثمار، بالتعاون مع مؤسســـات 	
التمويـــل الأصغر.

• تشـــجيع البنوك على تقديم قروض ميســـرة للنســـاء اللواتي يرغبن في استثمار حصصهن 	
الإرثية.

رابعًا: الحلول القانونية والتشريعية

	1 إصلاح الثغرات التشريعية:.

• تعديل القانـــون رقـــم )6( لســـنة 2023 بإضافـــة مادة تلزم الورثة بتقســـيم التركـــة خلال مدة 	
محـــددة )مثل 6 أشـــهر(، مع فـــرض غرامات علـــى الممتنعين.

• توســـيع نطـــاق المـــادة )5( من القانون ذاته ليشـــمل الدعـــم القانوني جميع النســـاء، وليس 	
فقط المســـتفيدات من الدعـــم الاجتماعي.

	2 تشديد الإجراءات الرقابية:.

• إلـــزام المحاكـــم بالتحقـــق من الرضاء الكامل للمـــرأة عند توقيع عقـــود التخـــارج أو التنازل، عبر 	
جلســـات اســـتماع منفصلة وتوثيق موافقتها كتابيًـــا وبصريًا.

• تفعيـــل تعميـــم ديـــوان قاضـــي القضـــاة )2012( بشـــأن التخارج الإرثي بشـــكل صـــارم، مع 	
مراقبـــة تطبيقـــه علـــى أرض الواقع. 6



	3 تعزيز الشفافية في الإجراءات:.

• إلـــزام كُتّـــاب العدل والمحاكم بشــــرح بنود أي وثيقـــة قانونية )كالتخـــارج أو التنازل( للمرأة 	
بلغـــة بســـيطة، والتأكد من فهمها قبـــل التوقيع.

• إنشـــاء منصة إلكترونيـــة موحدة تُعلن عن جميع إجراءات تقســـيم التـــركات، وتتيح للورثة 	
تتبع حصصهم بشـــكل مباشر.

	4 إنشاء محاكم متخصصة في قضايا الميراث:.

• تأســـيس دوائـــر قضائية مختصة بالنظر في نزاعات الميـــراث، تضم قضاة واختصاصيين 	
اجتماعيين ونفســـيين لضمان معالجة شاملة للقضايا.

المصادر والمراجع
• خليل موســـى، تقرير عن غالبية النســـاء في فلســـطين محرومات من حقهـــن في الميراث، 	

https://tinyurl.com/yuyw5ucc :25 أكتوبر 2022 منشـــور على الموقع التالي

• 	https://tinyurl.com/ الـــوزراء:  مجلـــس  فلســـطين  لدولـــة  الرســـمي  الموقـــع  التخـــارج، 
d36uy5ke

• مقـــال بعنـــوان حـــق المـــرأة بالميراث في ظـــل معضلـــة التخارج، دانـــا أبو بكـــر، 18/8/2020، 	
/https://tinyurl.com/msyrzf4c :المنشـــور على الموقـــع التالـــي

•  قرار بقانون رقم 6 لعام 2023 بشـــأن تقســـيم الأموال الارثية، منشـــور في جريدة الوقائع 	
الرسمية العدد، 200 بتاريخ 8/3/2023.

• المـــادة )14( مـــن العهـــد الدولـــي الخاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، الأمـــم المتحدة 	
https://tinyurl.com/3hk4d3fx :التالـــي الموقـــع  علـــى  المنشـــور   ،)1966(

• المادة )6( من القانون الأساســـي الفلســـطيني المعدل لســـنة 2004، المنشـــور في العدد 	
)59( مـــن جريدة الوقائع الفلســـطينية، بتاريخ 18/3/2003.
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